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العراق: صراع العروبة والأسلمة في الدستور وحوله
فالح عبد الجبار

يتـضـمن الـــدستــور العـــراقي الجــديـــد كثـــرة من الـبنــود
المتخلفـة، المثـيرة للـقلق، مثلمـا يتـضمن مـواد حضـارية
بـــالغـــة الـــرقـي، قـيـــاســـاً بـــالـــدســـاتـيـــر العـــربـيـــة. والمـــواد
الحضـاريـة مثلاً تـرسي الـنظـام الـسيـاسـي، نظـريـاً علـى
الأقل، على شـرعية التفويض السلمي عبر الانتخابات،
والتــداول الـسـلمـي للـسلـطــة، واقــامــة نـظــام لا مــركــزي
اداري يـــدرأ عن المحــافـظـــات الاهمــال والازدراء، وتــوزيع
الموارد )العـامل الأهم في نشـر التنمـية المتـوازنة( وإقـامة
فيـديــراليـة قــوميـة للأكـراد واخـرى اداريــة لمن يـريـد، في

بقية الارجاء.
في المقــابـل ثمــة بنــود تقـليــديــة مـتخلفــة تــدفع بــاتجــاه
اسلمـة الـنظـام الـسيـاسي، بـاعطـاء المـرجعيـات الــدينيـة
دور الحكـم الفصل في تحـديد معـنى الاسلام، نـظراً لأن
الــدستـور يـحظـر أي تـشـريـع يتعـارض مع مـا يـسمـى بـ
)أحـكــــام وثــــوابــت الاسلام( دون وجـــــود أي اتفـــــاق علــــى
مـــاهيـــة الأحكـــام والثـــوابت. ويـتجـــاهل العــالـم العـــربي
بـبلاهـــة نـــادرة انه لا يـــوجـــد اسلام واحـــد، وان المـــذاهـب

والاجتهادات تشطر العالم الاسلامي في الاعماق.
والخطر الآخر الذي ينطوي عليه الدستور هو احتمال
ان يفـتح البــاب لاخضـاع مـؤسـســة التـشــريع )البـرلمـان(
لهـيـمـنـــة الاكلـيـــروس إذا مــــا أفلحـت الجهـــود الجـــاريـــة
لتـسـريـب اصحـاب الـعمــائم الـى المحـكمـة الــدستـوريـة،
أعلــى هـيئــة لـلبـت في دستــوريــة القــوانـين. لقــد فـشـلت
الـقوى الاسلامـية المحـافظـة في انشـاء هيـئة تـصادر حق
الأمــة في الاخـتيــار بــاسـم حق إلـهي مــزعــوم بــالــرقــابــة.
وهـنــــاك جــــوانـب أخــــرى في الــــدسـتــــور تقــــوض دعــــائـم
الـتوافق في عـراق الاثنـيات والـطوائف بـاعتبـاره اعتـرافاً
بهـذه الانقسـامـات ووسيلـة لحلهـا علـى قـاعـدة المشـاركـة
الـشــاملــة. والمقـصــود إلغــاء مجلـس الــرئــاســة الثـلاثي،
واسـتبــداله بـــرئيـس واحــد، وإلغــاء صـلاحيــات الـنقـض
الرئـاسي كضـامن للحـد من غلـواء السلـطة الـتنفيـذية
للـوزارة )وزارة الغـالـبيــة البـسـيطـة(، ممــا سيفـضي الـى
فــرض ديـكتــاتــوريــة الغــالـبيــة البــسيـطــة، وليـس إرســاء

ديموقراطية الغالبية الموصوفة )الثلثين(.
فـصوغ الـدستور الحـالي يفتح الـباب للـديموقـراطية في
جانب، ويغلقه في جانب آخر. بتعبير آخر، ثمة احتمال
يــشتــد كل يــوم بفـتح بــوابــات ديـكتــاتــوريــة ديـنيــة علــى
المنــوال الايــراني في جـل المنــاطق العــربيــة، بمــا في ذلك

مطـالب المعتـرضين الذيـن، في المقابل، يـدمرون فـرصهم
هذه بالتركيز على عروبة العراق، مما يخلق هوة بينهم

وبين الكتلة الكردية وحلفائها.
كمــا ان قبــول المعتــرضين )وجلهـم علمــانيـون سـابقـون(
بــأسلمـة الـدولـة، وهـو الخـطــر الأكبــر، يبـدو غــريبـاً، في
ضوء علـمانـية جل الـقوى القـوميـة العربـية. ولـعل مرد
قـصر النظر السـياسي هذا يرجع الـى تحالفهم )المؤقت
بــــأي حـــــال( مع الـــسـلفـيـين المـتــــزمـتـين، دعــــاة الحــــرب
الــطــــائفـيــــة، ولعـله يــــرجع ايــضـــاً الــــى دوافع الانــتقـــام
القـديمـة، الـتي عـملـت حتــى الآن علــى احبــاط عمـليـة
الانتقـال بـأي ثـمن، وهـو تكـتيك اثـبت فـشله المـدوي في

انتخابات كانون الثاني )يناير( .2005
لـن تتغيـر هذه الـدينـاميـات السـياسـية إلا بـعد انفـصال
القوميين عن السلفيين، والـبحث عن تحالفات وسطية
ممكنـة. وحتـى يتحقق ذلك )أو لا يـتحقق( لن يحـصد
المعتـرضـون سـوى عـطف عـربـي غيـر مـؤثــر في العـمليـة
الــسيــاسيــة. أمــا الـتعــطيـل المتـصل لهــذه الـعمـليــة فـلن
يــسفــر عـن شـيء ســوى اسـتـمــرار الـتــدهــور، واسـتـمــرار
الاحتـلال، وتخندق السـياسة في اسلام مـتمذهب، ضيق

وخانق.

العربي فقط، جزءاً من الأمة العربية.
2- الـقبــول بــالـفيــديـــراليــة الكــرديـــة، اعتــرافــاً بــوجــود
المسألة القـومية، علماً ان الأكراد حظوا بالحكم الذاتي

)قانوناً( ولم يتمتعوا به )واقعاً(.
3- رفض الفيديرالية الادارية خارج المناطق الكردية.

4- الـتمـسـك بمبــدأ الغــالـبيــة المــوصــوفــة )الـثلـثين( في
اطـــــار أي تـــــرتـيــب للـنــظـــــام الـــسـيـــــاسـي، وهـــــو اســـــاس

التوافقية.
والمـطلبـان 2 و4 سلـيمـان، بل ضـروريــان لتـوازن الـنظـام
الــسـيـــاسـي. أمـــا المــطلـبـــان الآخـــران فـمـتـنـــاقـضـــان، بل
مـــدمـــران لفـــرص هـــذا الـتـيـــار الـــراغـب في العـــودة الـــى
معـتـــرك الـــسـيـــاســـة عـبـــر المـــؤســـســـات )الانــتخـــابـــات،
البـرلمـان(. وهــذا تطـور ايجــابي وسلـبي: ايجــابي لجهـة
المـشاركـة الفاعلـة في المؤسـسات، وسلـبي بل مدمـر لجهة
بنـاء قـوى كــافيـة مـن أجل عـراق وسـطـي، لا مخـرج إلا
به. فــالإصــرار علــى الـبنــد رقـم 2 )فيــديـــراليـــة الكــرد(
يقـربّ الشقـة بين المعتـرضين والجبـهة الـكرديـة القـوية
)28 في المئـة من الاصـوات و74 مقعـداً في البـرلمـان( كمـا
يقــــــربّهــــــا مـــن القــــــوى الــــــوســـطــيــــــة )18 في المــئــــــة مــن
الاصـوات(. ويـزداد هـذا التقـارب بفـعل البنـد رقم 4 من

دولـتهـــا المـــوحـــدة )فـيـــديـــرالـيـــة أم كــــونفـيـــديـــرالـيـــة أم
اندمـاجيـة(. لكن هـذا الاعتـزاز بوجـودنا كـأمة لا يجـيز
لنـا ان نلـغي حق الأمم الأخــرى، خصـوصـاً اقـرب الأمم
الـينـا، أعـني الأمـة الكـرديـة، في ان تـتمـتع بحق ممـاثل.
وأجـد حـرجــاً كبيـراً في الـذود عن حق الأمـة العـربيـة في
الـوحدة دون احـترام حق الغـير في وحـدة مماثلـة. وبدل
ان نبكي على عروبة العراق، خير لنا ان ندعو الى سوق
عـربيـة مـشتـركـة تـرسي أسـســاً ملمـوسـة لـوحـدة عـربيـة

يمكن ان تتطور تدريجياً.
والـنــص علـــى ان الــشعـب العـــربـي في العـــراق جـــزء مـن
الأمة العربيـة لا يلغي انتماء العراق للجامعة العربية،
المــؤســســة الــوحـيــدة الـتـي تعـبــر عـن الهــويـــة العــربـيــة
المــوحـــدة حتـــى اللحـظـــة. والتـــركيــز المفــرط علـــى بنــد
)عــــروبـــــة العــــراق( يـنــطـــــوي علــــى تمـــسـك عـــــاطفـي -
ايـديـولــوجي يقـوضّ حـركــة المعتــرضين علـى الــدستـور،
وهم بـالاسـاس قـوى قــوميـة - عــروبيــة متعـددة )بـينهـا
بقـــــايـــــا الــبعـث( وقـــــوى اسلامـيـــــة معـتـــــدلـــــة )الحـــــزب
الاسـلامــي( وقـــــــوى سـلـفــيـــــــة مــتـــــشـــــــددة، يـلـخــــصـــــــون

اعتراضاتهم في أربع نقاط اساسية:
1- التمـسك بـأن تكـون الـدولـة العـراقيـة، وليـس شعبهـا

العـاصمـة بغـداد. الاستـثنـاء الـوحيـد اقلـيم كـردستـان،
حيث تمـيل الموازين لـصالح القـوى القوميـة واليسـارية

ذات المنحى العلماني.
تـرك العالم العربي، مـثلما تركت جبهـة المعترضين )ما
يــسمــى بـ )القــوى المغـيّبــة( في العــراق، وهــو تعـبيــر عن
مــزيج مـن بقـايـا الـبعـث والقــوى القــوميـة والــسلفـيين
المتـشـدديـن والاسلاميـين المعتـدلـين وغيــرهم(، كل هـذه
الـسوءات، وكل هـذه الحسنـات، وتمسـكوا بـبعض البـنود
المتفـاوتــة في اهمـيتهــا. لكـن التــركيـز تـسلـط علــى بنـد
واحـد هو المـادة الثالـثة المتعلقـة بهويـة العراق العـربية.
وبــــرغـم مــــا في هــــذا المــــوقف مـن اخـتــــرال لـتـعقـيــــدات

الوضع، فإنه محفز على التفكير وجدير بالتأمل.
لا يـتضـمن دستـور العـراق الأول عـام 1925 مـادة واحـدة
تشـير الـى ان العـراق جزء مـن الأمة الـعربـية، بـرغم ان
عـراق ذاك العهد صـار أحد مـؤسسي الجـامعة العـربية،
واكثـر الـدول العـربيـة طمـوحـاً الـى الـوحـدة )خصـوصـاً
مع ســوريــة(، وجـمع ســاسـته لـيـبــرالـيـتهـم الـسـيــاسـيــة
بـنزوعهم العروبـي. وتفحصتُ دساتيـر عدد من البلدان
العـــربيــة، دون ان أجــد مــادة تــشيــر الـــى ان ذلك الـبلــد

جزء من الأمة العربية.
ما عـلة ذلك؟ مـن الوجهـة القانـونيـة الصـرفة فـمفهوم
)الأمـة العـربيـة( مفهـوم سوسـيولـوجي - سـياسـي، يراد
به ان مجـموعة بشـرية محددة، تمـتلك قاسماً مـشتركاً
من اللغـة والثقافة والتاريخ، ممـا يسمح لها بأن تشكل
أمــة في عصـر صعـود القــوميــات، ومبــدؤه النـاظـم: لكل
أمــة دولتهــا. وتحقق هــذا المبـدأ في كـثيــر من الحـالات.
ووصل الأمـر حــد الاعتـراف بــركنه الاسـاسـي، أي مبـدأ
تقـرير المصيـر، في المواثيق الـدولية، ومنهـا ميثاق الأمم
المـتحـــدة. لكـن الـــواقع القــانــونـي للأمم لـن يـتـحقق أو
يكـتـمل قـبل تــشـكل هــذه الأمــة في دولــة، والــدولــة هـي
الكيـان الـسيــاسي الــوحيـد الــذي يتـمتع بـوجـود مـادي

وقانوني في آن.
و علـى هـذا فـإن الأمـة هي وجـود بشـري - ثقـافي بـينمـا
الــدولـــة تقـــوم علــى أركـــان الاقلـيـم/ الــشعـب/ الـنـظــام
الــسـيـــاسـي. والعـــرب كـــأمـــة يـنـتــشـــرون داخـل رقعـتهـم
الجغــرافيـة وخـارجهـا. ولا يـوجــد كيـان قـانــوني محـدد
اسمه أمة عربية، دون ان ينـتقص هذا القول من وجود
العرب، أو من حقهـم كأمة )أنـا واحد منهـا( في تأسيس

بعــد طــول انـتـظــار، وتمــديــد يـتلــوه آخــر،
ومفـــاوضـــات شـــاقـــة لا يـبـــدو أنهـــا كـــانـت
متكافئة، قدمت المـسودة النهائية للدستور
المقـترح إلـى الجمعـية الـوطنـية. وبـرغم ان
ذلـك في مقـــايـيــس الـــزمـن يعـتـبـــر إنجـــازا
يـسـتحق الـثنـاء والعـرفـان، إلا ان الــوثيقـة
الـتي قـدمـت لا يمكن ان تـوصف بــالكمـال،
ولا حتـى بـالانـسجـام، لا مـن حيـث المبـادئ
التي تـضمنتهـا ولا الصيـاغات التـي عبرت

عنها.
ودائـما سيكـون عذر الـزمن القصـير تعليلا
لبعـض الأخـطــاء علــى اختلاف تــأثيـرهـا.
ولكـن كـيـف يمكـن تـــدارك هـــذه الأخــطـــاء
ــــى الـــشعــب العــــراقــي عــنــــد عـــــرضهـــــا عل
للاستفتاء؟ هل هنـاك آلية مراجعة طوال
فـتـــرة الـــشهـــر والـنــصف المـتـبقـيـــة؟ هل ان
الـنقـد الــذي سيـلي هـذه الـسـطـور سـيجـد
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الــدين والــدولــة في الــدستــور المـقترح
عــن أفكـــارهـم وطـمـــوحـــاتهـم، ويـــدافع عـن
مصـالحهم. فـان كـانـت مصلحـة النـاخبين
ـــون معـين، فهـــو حـتـمـــا يجـب ان لا في قـــان
ــــــراسخـــــة، أو ـــــاعــــــاتهــم ال يـــصــــــدم مع قــن
عقيدتهم الـدينية، أو توجهـاتهم القومية.
وإذا كـــان الـنـــاس مـتـــديـنــين فلـن يـــرضـــوا
بقانون يضرب دينهم عرض الحائط، وهم
سيـحتجون وسـيفعلون كل مـا يستـطيعون
ــــــديـهــم خــيــــــار لمــنـع صــــــدوره، ولا يــــــزال ل
صنـدوق الاقتـراع لاختيـار ممثلين آخـرين
ــــذيــن فــــرضـــــوا علــيهــم ذلـك ــــدلا عــن ال ب

القانون فيما سبق.
والـــديمقـــراطـيـــة تعـنـي أيــضـــا ان الـنـــواب
المـنـتخـبـين يجــب ان يكـــونـــوا قـــريـبـين مـن
الـشـعب يــستـمعــون له ويـتنــاصحــون معه،
وهو ما يضمن عدم انفراد النواب بالقرار،
بل عـليهم الـرجوع بـاستمـرار إلى الـشعب،
ــــــاشــــــر، أو ــــــدوات الحــــــوار المــب مــن خـلال ن
الاسـتمـاع إلــى وجهــات النـظــر التـي تعـلن
عـن طـــريق وســـائـل الإعلام، أو حـتـــى مـن
خلال تمكين الـناس العـاديين من المـراسلة
بــالـطــرق الـتقلـيــديـــة مع هــؤلاء الـنــواب.
ومـــثل هــــــذا الــتــــــواصـل كفــيـل ان يعــــــرف
الـنــائـب بمـــا يجـب علـيه فـعله. ولـن يكــون
علـيه ان يصـوت لمـشـروع قــرار، أو ان يتقـدم
بمــشـــروع قـــرار بـنـــاء علـــى دسـتـــوريـــة هـــذا
القــانـــون، ولكـن بـنـــاء علــى مــا سـمعه مـن
أفـــراد الـــشعـب الـــذي يمـثـله، ألـيــســـوا هـم

مصدر السلطات؟
ـــى ان المغـــزى مـن إقحـــام الــشـــريعـــة في عل
ــــصــــــــوص الــــــــدســـتــــــــور لـــيـــــس خـفـــيــــــــا. ن
ــــأعـــضــــاء ــــات الــتــي جــــاءت ب فــــالانــتخــــاب
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة الحــالـيــة إنمــا بـنـيـت
أصلا علـى أســاس دينـي، واستـعملـت فيهـا
ــــدعــــايــــة ــــديــنــيــــة كـــــأدوات لل ــــرمــــوز ال ال
الانـتخـــابـيـــة. كـمـــا ان كـثـيـــراً مـن أعـضـــاء
الجمـعيــة الحـــاليــة، خـصــوصــا الـقيـــاديين
الــذي عـملـــوا في مجلــس الحكـم الــســـابق،
ســرعــان مــا انـتقــدوا قــانــون إدارة الــدولــة
لعـدم تـضمـنه فقـرة تـشيـر إلـى دور الــدين
في الدولة. وهم الآن يواجهون ما انتقدوه،
فــان لـم يـشـيــروا إلـــى ذلك الــدور، فـســوف
تـتــم تعـــريــتهــم، وإظهـــارهـم كـــانــتهـــازيـين،
ـــــشـعـــب مـــن اجـل ـــــــون بـعـــــــواطـف ال يـلـعـــب
مصـالحهـم السـياسـية الـشخصـية. وبـرغم
ان الـدولـة الـديـنيــة لم تـكن مـطلبــا حتـى
لأكـثـــر الأحـــزاب الـــديـنـيـــة تـطـــرفـــا، إلا ان
الـدستـور بتـضمـنه عبـارة اسـتنـاد القـانـون
إلى الشـريعة سوف يحقق لهـا جزءا مهما
مـن طـمـــوحـــاتهـــا غـيـــر المعلـنـــة، ويـــدفعهـــا
خـــطــــوة إلــــى الأمــــام. فــمــن يــــدري، كــيف
ســيكـــون شـكل الـتعـــديـل الأول بعـــد إقـــرار
الـدستـور؟ ربمــا سيكـون بحـذف الفقـرتين
ب وج من المـادة الثـانيـة، ليصـبح صدور كل
قـــانـــون مــتجـــانــســـا كلـيـــا مع الــشـــريعـــة،
وتـصـبح الــشـــريعـــة الإسلامـيــة -وحــدهــا-

مصدرا للتشريع.
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هنـاك قـانـون صــادر فعلا، وليـس مـشـروعـا
ســاقطــا، ولكن المحـتجين قـد يجـيبـون بـان
الـنـيـــة في تــطـبــيق الــشـــريعـــة الإسلامـيـــة
تـتـحقق بـضـمـــان عـــدم خـــرقهـــا. وتعـطـيل
النص المقدس سـيكون خرقـا واضحا لهذه

الشريعة المحمية دستوريا.
أمــا إذا صــدر هـــذا القــانــون المــسـتـنــد إلــى
الـشريـعة والنـص المقدسـين، فلربمـا يحتج
ــــبـعــــــض بــــــــــــأنـه مـخــــــــــــالـف لمــــبــــــــــــادىء ال
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة، وانـــتهــــــاك لـلحــــــريــــــة
الــشخـصـيــة، إذا كــان إتـيــان الـفعل المــشــار
إليه في أمـاكن خـاصـة، كـالـبيـوت والنـوادي
الـتـي يـتفق روادهـــا علــى أســالـيـب وأفعــال
ــــاقــي أفــــراد ــــرضــيهــم هــم دون ب ــــة ت معــيــن
المجـتمع، ولا سـيمـا إذا كـانت هـذه الأفعـال
مـقبـولـة لــدى بعـض أفــراد المجتـمع خـارج
الأمكنة الخاصة أيضا. فكيف الخروج من

هذا التناقض الذي تضمنه الدستور؟
ممـــا لاشك فـيه ان هـنـــاك نقـــاط الـتقـــاء
كـثـيــرة بـين الــشـــرائع عـمــومــا، والــشـــريعــة
ــــــادىء الإسـلامـــيــــــة خـــصــــــوصــــــا، مـع مـــب
الــــديمقــــراطــيــــة. ولـكــن لا احــــد يــــدعــــى
حـصــول انـطـبــاق كـــامل بـيـنهـمـــا. فهـنــاك
ــــشــــــريـعــــــات إسـلامـــيــــــة لا تـــتــــــوافـق مـع ت
الــديمقـــراطيـــة، مثـل الاستــرقـــاق. وهنــاك
حقـــوق اكتـسـبت مـن خلال تــطبـيق حــرفي
للـــديمقـــراطـيـــة تــتعـــارض جـــوهـــريـــا مع
مبـادىء جميع الأديـان مثل زواج المـثليين.
ومع ذلك، فـان الشـريعة الإسلامـية تتـميز
بـــأنهـــا ديـنـــامـيـــة، أي ان لهـــا القـــدرة علـــى
مجـــاراة الـتــطـــور الحـــاصل عـبـــر الـــزمـن.
وكـــذلـك يقـــال عـن الـــديمقـــراطـيـــة إنهـــا
)رحلــة وليــست هـدفـا(. وسـرعـة تـطـور أي
منهمـا تعتمـد على الـطبيعـة الاجتـماعـية
ورسـوخ العــادات والتقــاليـد الـشعـبيــة، كمـا
تعـتـمـــد علـــى الانفـتـــاح علـــى المجـتـمعـــات
الأخــــــرى والـــتــــــواصـل الـــثـقــــــافي الـــنــــــاتج
ــــالــضــــرورة عــن الــتــــواصل الاقــتــصــــادي ب
والـسيـاسي. وهـذا التفـاضل قـد يقـود إلـى
مـجابهـة حتميـة بين المجـتمع ومعتـقداته،
ويـنعكـس علــى عمـليـة صـنع القـرار الـذي
ــــــــالـــتـعــــــــريـف- مـع يـجـــب ان يـــتــــــــوافـق- ب

الدستور. 
علـــى ان هنــاك الكـثيــر مـن الخلافـــات بين
المـذاهـب الإسلاميـة ممــا يجعل إصـدار أي
ــــأنـه مخـــــالف ــــون عــــرضــــة لـلقــــول ب قــــان
للشـريعـة في نظـر بعضـها وان كـان موافـقا
لهـــا في رأي الـبعـض الآخـــر. فهل ســنلجـــأ
إلـى إصـدار قـوانـين تعمل علـى فئـة مـعينـة
دون أخــرى؟ وحـتــى لـــو فعلـنـــا ذلك، كـيف
سـنــطـبـق تلـك القـــوانــين مع وجـــود أفـــراد

منحدرين من كلا الفئتين؟
ان الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة، الـــتـــي تـــتـــمـــثـل في
انتخـابات عامـة توصل مـن يثق به الشعب
إلـــى الـبـــرلمـــان، يجـب ان تكـــون هـي الحكـم
الــوحيــد. إذ ان النـاس عــادة ينـتخبــون من
يعتقـدون انه الأصلح لتمثيلهـم، والتعبير
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الديمقراطية؟ فكيف يمكن ان يلتقيا؟
ــــــى تـعــــــريـف ــــــدء، لـــنـعــــــد إل ــــــادىء ذي ب ب
الـديمقــراطيــة كمـا أصـبح متعـارفـا بـشكل
واسـع: حكـــومـــة تمــثل الـــشعــب تعــمل مـن
اجل الــشعـب وتنـتخـب من الـشـعب. وهــذا
يعني ان الـشعب هو مـصدر السلـطات وهو
الحـكــم الـــنهـــــائــي عــن طــــــريق صــنـــــدوق
الاقتـراع. ان الـشعـوب لا تـصـنع القــوانين،
ولكـنهـــا تـتفـــاعـل معهـــا. والقـــانـــون الـــذي
ـــشعــب يجـــد يـــســنه أي مـجلـــس ممـثـل لل
مناصرين ومعـارضين. وفي النهاية تتحكم
الأغلـبيــة. والأغلـبيــة تـعنـي أغلـبيــة نــواب
الـبـــرلمـــان المـنـتخـب بــشـكل عـــادل وشـــرعـي،
ولـيـــســت أغلـبـيـــة الــطـــوائف الـتـي تـــشـكل
ــــســـيج المجــتـــمعــــــات. فلا يمـكــن -مـــثلا- ن
إصدار قانون في برلمـان المملكة المتحدة من
شـأنه ان يلحق أذى بـالغـا في أقليـة عـرقيـة
أو اثـنـيـــة، بـــرغـم انه قـــد يخـــدم مــصلحـــة
الأغلـبـيــــة العـــدديـــة المـــســيحـيــــة في تلـك
الـــدولـــة. ولا اقـصـــد هـنـــا مــســـألـــة حـــريـــة
ـــادة، فهـي مـكفـــولـــة في كل الـعقـيـــدة والعـب
دســـاتـيـــر العـــالـم، بل مــســـائل أخـــرى مـثل

الإقامة والعمل وما سواها.
والملاحــظ ان لجـنـــة صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور
اســـتـعـــمـلـــت الألـفـــــــاظ )ثـــــــوابـــت أحــكـــــــام
الإسلام(، وليـس )الشـريعة الإسلامـية( في
محـاولـة لـنفي اسـتنــاد التـشــريع ككل إلـى
تلك الـشريعـة. والحقيقـة ان هذه المفـارقة
ـــــى المــتــبـــصـــــر، الـلغـــــويـــــة لا تــنـــطلـــي عل
فـالـشـريعــة هي بــالتــأكيــد مجمـوع ثــوابت
أحكـام الإسلام. وليـس هنـاك أشيـاء يفتي
بهـــا رجـــال الـــديـن، ولا تعـتـبـــر مـن ثـــوابـت
ــــــديــن الإسـلام، والا كــيـف يـــطـلــب رجـل ال
العمل بفتواه ان لم يعتبرها حكما ثابتا؟
مـن ناحـية أخـرى، يمكن ان يكـون القـانون
مـــتعــــارضـــــا مع الـــشـــــريعـــــة الإسلامــيــــة،
بـطــريقـتين: مــرة بــسنــة وأخــرى بعــدمهــا.
لنـفتــرض جــدلا ان الـشــريعــة الإسـلاميــة
واحـــدة، وهـي لـيــسـت كـــذلك بـحكـم تعـــدد
المـــذاهـب، ولكـن لـنفـتـــرض حـــالات اتفقـت
عليهـا جميع المذاهب، فكيف سيتم الحكم
ـــون مقـتـــرح انه مـــوافق أو غـيـــر علـــى قـــان
مــــوافـق للـــشــــريعــــة؟ إذا تقــــدم عــــدد مــن
أعـضـــاء مجلــس الـنــواب بمــشــروع قــانــون
يمـنع تـصــرفــا معـينــا لــوجــود نـص شــرعي
يـحرمه، فهذا متـوافق مع الشريعـة تماما.
ولكـن هنـاك احـتمـال ان يـسقـط القـانـون
لعــدم حـصـــوله علــى الأغلـبـيــة المـطلــوبــة،
فهل يعـد عـدم إصـداره مخـالفـا للشـريعـة،
وبــالتــالي مخـالفـا للــدستـور؟ وطـالمـا كـان
النص المقدس غير قـابل للجدل، فستكون
الحجـــة حـــاضـــرة دائـمـــا لـــدى المـتـطـــرفـين
الـذيـن سيـدعـون ان عـدم إصــدار القـانـون
اسـتنـادا إلـى هــذا النـص سـيكــون تعـطـيلا
له، وبالتـالي تعطيلاً للشـريعة الإسلامية،
ومـن ثم انتهـاكـا للـدستـور. نعم، ان الـنص
الدسـتوري يفـترض الإيجـاب، أي ان يكون
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الحقــوق والحــريــات الأســـاسيــة الــواردة في
هذا الدستور.

ثانياً- يضـمن هذا الدستـور الحفاظ على
الهــــويــــة الإسلامــيــــة لغــــالــبــيــــة الـــشعــب
العــــراقــي، كــمــــا يــضــمــن كــــامـل الحقــــوق
الدينـية لجمـيع الأفراد في حـرية العـقيدة

والممارسة الدينية."
وأكــاد أرى مجلـســا لـلنــواب يـسـتعـمل هــذه
المــادة في تبـريـر أي قــرار يصــدره. وسيـعمل
كل حــزب، وطــائفــة، وكـتلــة علـــى ان يكــون
مشـروع القـرار الـذي يقـدمه مـستنـدا إلـى
تلـك المـــادة، بغــض الـنــظـــر عـن كـــون تلـك
الكـتلـــة أو الحـــزب مـتـــديـنـــة أو علـمـــانـيـــة،
متطـرفة أو اشـتراكـية، مـؤمنـة أو لا أدرية.
والــسـبـب واضـح وجلـي، أولـيـــس القـــانـــون
يجــب ان لا يعـــارض الـــشــــريعـــة؟ أولـيـــس
الــقـــــــــــــــــانـــــــــــــــــون يــجــــــب ان لا يــعـــــــــــــــــارض
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آذانـا صــاغيـة؟ لــست ادري، ولـكنـني، طـالمـا
أنــي لــم أشــــــارك في وضع المـــســـــودة، أجـــــد

نفسي ملزما في طرح وجهة نظري. 
ولا أريـد في هــذه العجـالـة ان اسـرد الـبنـود
الكثيـرة التـي اختلف معهـا، ولكن رأيت ان
ابحـث واحــدة مـن أكـثــر المــســـائل عقــديــة،
الـتي نـــالت نـصـيبــا كـثيـــرا من الـتفــاوض،
والحـــديــث العـــام والخـــاص. تلـك هـي دور
الـــديـن في الـــدولـــة، والـتـي تحـــدثـت عـنهـــا

المادة الثانية، بما نصه:
"أولا- الإسـلام دين الـدولـة الـرسـمي، وهـو

مصدر أساس للتشريع:
أ- لا يجوز سـن قانـون يتـعارض مع ثـوابت

أحكام الإسلام.
ـــــون يـــتعــــــارض مع ب- لا يجـــــوز ســن قـــــان

مبادئ الديمقراطية.
ـــــون يـــتعــــــارض مع ج- لا يجـــــوز ســن قـــــان
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علاء خالد غزالة

ثمة ضجة كبرى في العالم العربي حول عروبة العراق، قامت ولن تقعد. ولهذه الضجة
أبعاد شتى، منها ما هو وجيه، وما هو ملتبس، وما هو مغرض. فالمحيط العربي يشعر
بالقلق من وجهة العراق المقبلة: مخاطر حرب أهلية أو تقسيم أو أن يدير العراق ظهره

الى العالم العربي. هذا القلق مفهوم نظراً لأن هذا البلد المنكود كان ولا يزال متأرجحاً على
مفترق طرق عدة.

في البدء كانت الضجة حول )أمركة العراق(، ولما فشل الأميركان في ضبط التطور على
الوجهة التي يرغبون باتجاه عراق ليبرالي، اندلعت الضجة الكبرى الثانية حول )عروبة

العراق(. والمقصود مسودة الدستور الدائم التي صدرت بعد صراعات في 28 آب
)اغسطس( الماضي، وبالتحديد المادة الثالثة من الباب الأول: )العراق بلد متعدد القوميات

والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة
العربية(.

العدد )483( الاربعاء)7(  ايلول2005
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